
مــــا مصــــير الاتفاقيــــات المبرمــــة بين نظــــام
الأسد وحلفائه بعد سقوطه؟

, ديسمبر  | كتبه أحمد رياض جاموس

مع سقوط نظام الأسد طفت على السطح مسألة “الاتفاقيات والمعاهدات الإذعانية”، التي وقّعها
النظــام المخلــوع مــع حليفيــه الــروسي والإيــراني خلال الســنوات الماضيــة، وتضمنــت تنــازلات كــبيرة في
يا مختلف المجالات، ما أثار تساؤلات حول مصير هذه الاتفاقيات ومدى تأثيرها على مستقبل سور

بعد رحيل النظام.

فأمـام حاجـة الأسـد للحليفَين، وفتحـه البـاب واسـعًا أمـام تـدخلاتهما العسـكرية والسياسـية، انطلـق
يـة أطـول فـترة ممكنـة عـبر البوابـة الاقتصاديـة أيضًـا، الحليفـان لترسـيخ أقـدامهما علـى الأرض السور
وتوقيـع عقـود اسـتثمار طويلـة الأمـد ومجحفـة في قطاعـات حيويـة مختلفـة، مـن شأنهـا تكبيـل البلاد

ونهب مقدراتها.
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اتفاقيات إذعان لطهران
نجحت إيران في الحصول على امتيازات كبيرة كان بعضها كمكافأة من النظام المخلوع على الدعم
يًا وسياسيًا واقتصاديًا، وبعضها الآخر كان بمثابة ضمان من إيران لتحصيل الذي قدّمته له عسكر

الثمن الذي قدّمته للنظام خلال سنوات الحرب.

حسب تقرير سابق نشره “نون بوست”، فإن الاتفاقيات التي فرضتها إيران على نظام الأسد المخلوع
كانت تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاستحواذ على ملف إعادة الإعمار، الذي تسعى إليه طهران عبر

شركاتها، في محاولة منها لقطف ثمار دعم الأسد واستيفاء ديونها.

 وجاءت تلك الامتيازات على شكل اتفاقيات بكل القطاعات الاقتصادية، وصلت بين عامَي
و إلى مــا لا يقــل عــن  اتفاقيــة في مختلــف القطاعــات، مثــل الطاقــة والتجــارة والصــحة

والتعليم والزراعة والصناعة والاتصالات والتمويل وغيره.

ومن بين تلك الاتفاقيات تم تنفيذ  اتفاقية، بينما لا تزال  قيد التنفيذ، وبلغ عدد الاتفاقيات
تحــت التنفيــذ الجــزئي أو المتقطــع  اتفاقيــة، أمــا الاتفاقيــات الــتي لم يتــم تنفيذهــا فهــي  اتفاقيــات،

بينما بلغ عدد الاتفاقيات غير المعروف مصيرها  اتفاقيات.

يارته إلى دمشق في مايو/ أيار  مع وسبق أن وقّع رئيس إيران السابق إبراهيم رئيسي خلال ز
الأسد المخلوع، ما لا يقلّ عن  وثيقة تشمل العديد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين، إلا أن
 وثيقة سرية مسرّبة من مؤسسة الرئاسة الإيرانية، كشفت آنذاك أن طهران أنفقت ما يزيد على
يا، ويضمّ المبلغ المذكور  مليار دولار كان من المقرر مليار دولار خلال  سنوات على الحرب في سور

أن يتم استردادها على شكل اتفاقيات واستثمارات اقتصادية بلا ضمانات للتنفيذ.

تشير دراسة لمركز جسور للدراسات، أن الاستثمارات الرابحة لإيران، والتي دفعتها نحو تفعيلها خلال
السنوات الماضية، كانت في قطاعات التأمين والمطاحن والزراعة والصوامع والحبوب، وقطاع استثمار
مناجم الفوسفات والتطوير العقاري بأنواعه في المدن الكبرى، إلا أن الملاحظ في الاتفاقيات ومذكرات
التفــاهم هــو أن مــا يمثــل % منهــا، كــان يتــم العمــل عليــه أو تــم العمــل عليــه، مــا يعــني أن عــدد

الاتفاقيات المنفّذة ضئيل نسبيًا.

روسيا وعقود الاستثمار
تشير البيانات التي جمعتها وحدة أبحاث الطاقة (مقرهّا واشنطن)، إلى أن الشركات الروسية وقّعت

.- سلسلة عقود واسعة النطاق مع نظام الأسد خلال فترة

ويعتبر أهم العقود المبرمة بين الطرفين منح شركة “ستروي ترانس غاز لوجيستيكس” الروسية عقدًا
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كـبر منـاجم الفوسـفات في البلاد مـدته  عامًـا، يعطيهـا حقوقًـا في % مـن إيـرادات المبيعـات مـن أ
بالقرب من مدينة تدمر، والتي تنتج سنويًا نحو  ألف طن من الفوسفات، إضافة إلى استثمار
لشراكــة في إدارة وتوســيع وتشغيــل مرفــأ طرطــوس وفــق نظــام عقــود التشاركيــة بين القطــاع العــام

يا، بقيمة نصف مليار دولار على مدى  سنوات لتطويره. والخاص المعمول به في سور

كما عقدت عدة شركات روسية اتفاقيات للتنقيب واستخراج النفط والغاز، إضافة إلى اتفاقيات ترميم
وتطـوير المنشـآت النفطيـة، وعقـود تنفيـذ مشـاريع لتوليـد الطاقـة واسـتخراج الـثروات المعدنيـة، وسـكة

يا. حديدية بين العراق وسور

في ديسمبر/ كانون الأول ، أقرّ البرلمان السوري عقودًا جديدة للتنقيب عن النفط مع شركتين
روسيتين مغمورتين، تحمل الأولى اسم ميركيوري إل إل سي (Mercury LLC)، والثانية فيلادا إل إل
سي (Velada LLC)، وتغطي العقود الممنوحة لهاتين الشركتين التنقيب والإنتاج في  مربعات على
يا، وحقل غاز شمال العاصمة مساحة  ألف كيلومتر مربع، تشمل حقل نفط في شمال شرق سور

دمشق.

وفي عام ، أبرمت حكومة بشار الأسد اتفاقية جديدة مع شركة روسية جديدة تُدعى كابيتال
، ـــع البحـــري رقـــم ـــابيلتي (Kapital Limited Liability)، للتنقيـــب عـــن النفـــط في المرب ـــد لي ليمت
يــا علــى وتضمنــت الاتفاقيــة حقوقًــا حصريــة للشركــة للتنقيــب عــن النفــط في الميــاه الاقتصاديــة لسور

مساحة تصل إلى  كيلومترًا مربعًا، لمدة زمنية تتجاوز  عامًا، تنقسم إلى مرحلتين.

يًا وقّـع في يـارته لروسـيا في مـارس/ آذار ، عـن  مشروعًـا اسـتثمار وتحـدّث الأسـد المخلـوع في ز
ســياق التعــاون مــع موســكو في مجــالات الطاقــة والكهربــاء والنفــط والنقــل والإســكان، وفي المجــالات

الصناعية.

قانونية العقود والاستثمارات
مؤخرًا أثارت تصريحات إيرانية على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الجدل،
يــا وإيــران قائمــة وفتحــت بــاب تســاؤلات واســعة، عنــدما أشــارت إلى أن “المعاهــدات الثنائيــة بين سور
وسـتنتقل للحكومـة القادمـة وفقًـا لاتفاقيـات ومعاهـدات تسـتند إلى مبـدأ خلافـة الـدول، وهـو مبـدأ

معتمد في القانون الدولي”.

بالمقابل، لا يزال الجانب الروسي ملتزمًا الصمت حيال حجم الاستثمارات والعقود الموقعة بينه وبين
النظــام المخلــوع، ومــا إذا كــانت روســيا ســتطالب بتنفيذهــا أو شطبهــا، أو ســتجابه برفــض الحكومــة

الجديدة.

حسـب “اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات” في المـادة رقـم ، فـإن رؤسـاء الـدول، ورؤسـاء الحكومـات،
ووزراء الخارجية، هم ممثلون لدولهم بحكم وظائفهم وليسوا بحاجة لإبراز وثيقة التفويض الكامل،
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من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة.

ويمكــن التعــبير عــن رضــا الدولــة الالتزام بالمعاهــدة بتوقيعهــا، أو بتبــادل وثــائق إنشائهــا، أو بالتصــديق
عليها، أو بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو بالانضمام إليها، أو بأي وسيلة أخرى متفق عليها، ولذلك إن
جميع التصرفات التي تعقدها حكومة النظام من اتفاقيات وعقود ومعاهدات دولية، بشرط عدم
تعارضهــا مــع الدســتور، وإلى الوجــود القــانوني للســلطة التشريعيــة والتنفيذيــة، ومــدى ملاءمــة هــذه

يا. الاتفاقيات للمصلحة الوطنية، فهي ملزمة لسور

في حديثه لـ”نون بوست”، قال الحقوقي الدولي هيثم المالح، إن بشار الأسد ونظام حكمه منذ بداية
الثورة سقطت شرعيته، وكل ما أبرمه من اتفاقيات مع الروس والإيرانيين باطل، ويمكن إبطاله عبر
القضــاء المحلــي أو الــدولي، بعــد إثبــات أنهــا عقــود غــير شرعيــة ووُقعــت تحــت منطــق الإضرار بمصالــح

الدولة والشعب السوري، عدا عن أن الثروات الوطنية ليست ملكًا للسلطة بل ملك للسوريين.

ويضيــف المالــح أن الشعــب يشكـّـل المصــدر الــذي تســتمد الســلطة الشرعيــة منــه، مــا يعــني أنــه ووفقًــا
للقــانون الــدولي فــإن النظــام الســوري هــو نظــام فاقــد للشرعيــة، كمــا أن الاتفاقيــات هــي ذات طــابع
تفريطـي وإذعـاني ومخالفـة للدسـتور مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى إن السـلطة الجديـدة لا يمكنهـا أن
تـرث مـن السـلطة البائـدة تلـك الالتزامـات، لأنهـا ثـارت عليهـا وخلعـت نظامهـا في سبيـل إقامـة دولـة

تحترم حقوق وسيادة البلاد، وسلطة لا تعدّ امتدادًا لسلطة الأسد.

يــة عــام  علــى الاقتصــاد ومــن المعلــوم أن كــل الاتفاقيــات لم تنعكــس منــذ انــدلاع الثــورة السور
الــوطني والبنيــة التحتيــة والإعمــار وتحسين معيشــة الســوريين، بــل اسُــتعملت بغــرض تثــبيت نفــوذ
يـادة ثروتـه وثـورة رمـوزه، وشراء أسـلحة لقتـل السـوريين وتمويـل عمليـات التغيـير النظـام المخلـوع، وز

الديموغرافي وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

يتفق عبد الناصر الحوشان، عضو هيئة القانونيين السوريين، في أن كل الاتفاقيات والعقود المبرمة
بين النظــام المخلــوع والجــانب الإيــراني والــروسي باطلــة، وبطلانهــا يحتــاج إلى دعــوى أمــام المحكمــة

ية لإبطال مفاعيل آثارها القانونية. الدستور

مضيفًـا لــ”نون بوسـت” أن تلـك الاتفاقيـات كـان غرضهـا الأبـرز قتـل السـوريين مـن جهـة، ولحسـاب
منتفعين مــن النظــام المخلــوع وليســت ذات فائــدة علــى الاقتصــاد الــوطني، بــل علــى العكــس تمامًــا

أضرتّ بالاقتصاد الوطني وسبّبت تدهورًا قد يمتدّ لسنوات.

ختامًا، يبدو أن الاقتصاد السوري خلال المرحلة المستقبلية على موعد مع معركة قانونية دولية مع
حليفَي النظام المخلوع روسيا وإيران، لإلغاء العقود والاتفاقيات التي أبرمها النظام المخلوع، خاصة
 أيام على سقوط النظام حتى صرحت إيران برغبتها في انتقال كل الاتفاقيات والعهود إلى

ِ
أنه لم تمض

يا كانت إيران سببًا رئيسيًا فيه. النظام السياسي الجديد، في ظل نزيف اقتصادي تعاني منه سور
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